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 محاضرة حول: نطاق تطبيق قانون حماية المستهلك والهيئات القانونية المكلفة بحماية المستهلك

 نطاق تطبيق قانون حماية المستهلك أولا:

 يطبق قانون حماية المستهلك على:

 

 

 ثانيا:  الهيئات القانونية المكلفة بحماية المستهلك

 الهيئات الإدارية المكلفة بحماية المستهلك -1

طار حّماية 
ّ
ي إ

ّ
ضطرابّ فيه، وّذلك ف

ّ
لفوض ى وّ اّل

ّ
لسوق وّ مّنع بّث ا

ّ
نظيم ا

ّ
دارية عّلى ت

ّ
لهيئات اّل

ّ
حرص ا

ّ
صد ت

ّ
لمستهلك ق

ّ
ا

تحقيق مّن
ّ
لمحترف ل

ّ
ليها ا

ّ
د يّلجأ إ

ّ
لتي ق

ّ
لنزيهة ا

ّ
غير ا ّّ لمنافية وّ

ّ
لّ الممارسات ا

ّ
ا عّلى ك حاجاته بّعيدًّ ّّ وفير مّتطلباته وّ

ّ
افع ت

 وّأرباح مّن جّراءّ ذلك.

دفاعًًّّ   ّّ ل سّوق حّماية وّ
ّ
نظيم ا

ّ
ي ت

ّ
دارية ف

ّ
لهيئات اّل

ّ
دخل ا

ّ
إنّ ت

ّ
لك، ف

ّ
لأدوار وّبناءًا عّلى ذ

ّ
نفيذا ل

ّ
لا ت

ّ
ا عّنّ المستهلك مّا هّو إ

تنوع
ّ
ذ ت

ّ
لمكلفة بّذلك، إ

ّ
لهيئة ا

ّ
بيعة ا

ّ
لمحلي حّسب ط

ّ
و ا

ّ
لمستوىّ الوطني أ

ّ
املة سّواء عّلى ا

ّ
وفير حّماية ش

ّ
صد ت

ّ
لمكلفة بّه ق

ّ
 ا

نشأت مّن
ّ
ذي أ

ّ
ل
ّ
لغرض ا

ّ
لمستهلك حّسب ا

ّ
 المكلفة بّحماية ا

ّ
دارية

ّ
لهيئات اّل

ّ
جله.ّ وّتختلف ا

ّ
 أ

1- ّ لمكلف بّحماية دور وزارة التجارة في حماية المستهلك 
ّ
ول ا

ّ
لجهاز اّل

ّ
لتجارة بّاعتبارها ا

ّ
وزارة ا

ّ
لمنوطة ل

ّ
لمهام ا

ّ
: إن ا

نفيذي رّقم 
ّ
قد صّدر مّرسوم ت

ّ
لمستهلكّ  متعددة وّ مّتنوعة ل

ّ
، يحدد صّلاحيات 2ّ002ّديسمبر  21ّالموافق  453-02ا

لتجارة، والذي 
ّ
لمادة وّزير ا

ّ
لمستهلك بّناء عّلى ا

ّ
 مصالح ا

ّ
طار حّماية

ّ
ي إ

ّ
لصلاحيات ف

ّ
ل ا

ّ
لتجارة ك

ّ
وزير ا

ّ
 مّنه .ًّّ 05ّيّمنح ل

لمنافسة وّتنظيم    
ّ
رقية ا

ّ
صد ت

ّ
لدوائر الوزارية اّلخرى، ق

ّ
داء مّهامه بّالاتصال مّع مّختلف ا

ّ
طار أ

ّ
ي إ

ّ
لتجارة ف

ّ
يّستعين وّزير ا

لتجارية وّمراقبة 
ّ
نشطة ا

ّ
لمنافسة اّل

ّ
رقية وّضبط ا

ّ
طار ت

ّ
ي إ

ّ
مّا ف

ّ
لجمهور، أ

ّ
لمعروّضة ل

ّ
لسّلعّ والخدمات ا

ّ
جّودة وّصلاحية ا

ي سّوق السلع والخدمات بّعيدة 
ّ
زيهة ف

ّ
واعد وّشروط مّنافسة ن

ّ
عزيز ق

ّ
أنها ت

ّ
لتي مّن ش

ّ
للازمة ا

ّ
لّ اّلجراءات ا

ّ
يقوم بّإقتراح ك

ّ
ف

لى
ّ
رعية هّادفة إ

ّ
ير ش

ّ
ل مّمارسة غ

ّ
لك  عّن ك

ّ
لتجاري بّغرض رّقابة عّلى ذ

ّ
تنظيم  النشاط ا ّّ وجيه وّ

ّ
لمنافسة، مّع ت

ّ
فساد ا

ّ
إ

لغش.ّ
ّ
مع ا

ّ
صد ق

ّ
 ق

 الهيئات المختصة التابعة لوزير التجارة 

لماد 
ّ
لمصالح ا

ّ
يّ السوق حّماية ل

ّ
لنزيهة ف

ّ
لمنافسة ا

ّ
راقبة ا

ّ
طار وّضع سّياسة وّطنية لم

ّ
ي إ

ّ
لجزائرّيّ ف

ّ
لمشرع ا

ّ
قد سّعى ا

ّ
ية ل

ي؛
ّ
كمن ف

ّ
لهيئات ت

ّ
لوطني، وّأهم ا

ّ
لمستوى ا

ّ
لكّ على ا

ّ
تنفيذ ذ

ّ
نشاء هّيئات مّتخصصة ل

ّ
لى إ

ّ
لمستهلك إ

ّ
 وّالمعنوية ل

لمجلس الوطني لحماية المستهلك -
 
لمتعلقة    :((CNPC)ا

ّ
لمسائل ا

ّ
هو جّهاز يّبدي رأيه  في ا

ّ
ستشاري ف

ّ
ه دّور إ

ّ
ل

د
ّ
لتي ق

ّ
لمخاطر ا

ّ
لوقاية مّن ا

ّ
ضرار،  بّتحسين ا

ّ
لمستهلك وّما يّنجم عّنها مّن أ

ّ
لمنتجات والخدماتّ  المقدمة ل

ّ
حملها ا

ّ
ت

لتنفيذي رّقم 
ّ
لمرسوم ا

ّ
نشأ بّموجب ا

ّ
 جويلية ؛ 06المؤرخ في   272-92ّأ

لمركز الجزائري لمراقبة النوعية الرزم ) -
 
ًّ  :(CACQEا

ّ
لذي يّعد مّؤسسة عّمومية

ّ
داري، يّخضع   وا

ّ
ابع إ

ّ
ذات ط

ًّ
ّ
وصاية ا

ّ
لخارجية ل

ّ
لمركز ا

ّ
شراف عّلى مّصالح ا

ّ
تمثيلّ المركز، وّكذا اّل

ّ
لذي بّدوره يّعين مّديرا ل

ّ
لمكلف بّالتجارة ا

ّ
لوزير ا
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لتنفيذي رّقم 
ّ
لمرسوم ا

ّ
نشاءه بّموجب ا

ّ
م إ

ّ
ه مّن مّخابر وّمفتشياتّ جهوية، ت

ّ
لتابعة ل

ّ
لمعدل وّالمتمم بّموجب  147 -89ّا

ّ
ا

لمرسومّ التنفيذي
ّ
نظيمه وّعمله؛   318-03ا

ّ
لذي يّبين ت

ّ
 ا

بكة مخابر التجارب و تحليل النوعية -
 

لمرسومًّّ  : (RAAQ) ش
ّ
نشأت بّموجب ا

ّ
لمؤرخ   355 -96التنفيذي رّقم  وّالتي أ

ّ
ا

ي 
ّ
لتنفيذي رّقمّ  1990-10-19ف

ّ
لمعدل وّ لّمتمم بّالمرسوم ا

ّ
لتجارب وّتحاليل  97/459ا

ّ
بكة مّخابر ا

ّ
نشاء ش

ّ
لمتضمن إ

ّ
ا

لنوًّ
ّ
لغش، ا

ّ
لجودة وّقمع ا

ّ
لتجارب وّتحاليل ا

ّ
نشاطات مّخابر ا

ّ
لحسن ل

ّ
لسير ا

ّ
لتأكد مّن ا

ّ
 وا

ّ
لقيام بّالرقابة

ّ
عية، هّدفها ا

كلّ 
ّ
لتقنية ل

ّ
التجارب ا ّّ لتحاليل وّ

ّ
طرقها وّتوحيد مّناهج ا ّّ لرسمية، وّ

ّ
لتحليل ا

ّ
جراءات ا

ّ
حترام إ

ّ
لعملّ على إ

ّ
وّكذا ا

 منتوج.ًّّ

لا حماية المستهلك  دور مجلس المنافسة في  -2
ّ
ن يّتحقق إ

ّ
 يّمكن أ

ّ
لمنافسة لا

ّ
لمنوطة بّمجلس ا

ّ
لمهام ا

ّ
حقيق ا

ّ
إن ت

 القرار 
ّ
تخاذ

ّ
لمجلس بّسلطة ا

ّ
طار يّتمتع ا

ّ
لمنافسة، وّفي هّذا اّل

ّ
انون ا

ّ
ه بّموجب ق

ّ
لمخولة ل

ّ
 السّلطات ا

ّ
ريق مّمارسة

ّ
عّن ط

دخل ضًّّ
ّ
لتي ت

ّ
لمسائل ا

ّ
لرأي حّول جّميع ا

ّ
لتدخل وّإبداء ا

ّ
ريق ا

ّ
و عّن ط

ّ
 منه أ

ّ
لك بّمبادرة

ّ
ان ذ

ّ
ختصاصه سّواء ك

ّ
من ا

لمشرع 
ّ
ام ا

ّ
لمستهلك ق

ّ
طار حّماية ا

ّ
انونا، وّفي إ

ّ
 لذلك ق

ّ
لمؤهلة

ّ
شخاص ا

ّ
ريق اّل

ّ
لك عّن ط

ّ
لب مّنه ذ

ّ
لما ط

ّ
و ك

ّ
لتلقائي أ

ّ
ا

ًّ
ّ
لشخصيات ا

ّ
ذا ا

ّ
جمعياتّ المستهلكين، وّ ك

ّ
لممثلة ل

ّ
لهيئات ا

ّ
لمجال ل

ّ
لمنافسة بّفتح ا

ّ
ي مّجال ا

ّ
برة مّهنية ف

ّ
ها خ

ّ
لتي ل

خذ بّعينّ اّلع
ّ

ي اّل
ّ
لمجلس ف

ّ
ا عّلى دّور ا يجابًّ

ّ
د يّؤثر إ

ّ
لذي ق

ّ
مر ا

ّ
لمجلس، اّل

ّ
كوين ا

ّ
ي ت

ّ
تبار وّاّلستهلاك وّالتوزيعّ للانضمام ف

لمستهلك.ًّّ
ّ
هُّ صّلة بّحماية صّحة وّسلامة ا

ّ
ل مّا ل

ّ
 ك
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طار صّلاحياته 
ّ
ي إ

ّ
كل مّنهما ف

ّ
لبلديّ فيمكن ل

ّ
لشعبي ا

ّ
لمجلس ا

ّ
لوالي وّ رّئيس ا

ّ
ل مّن ا

ّ
لذي يّتمتع بّه ك

ّ
لمنصب ا

ّ
لى ا

ّ
ي بالنظر إ

ّ
ف

لمساس 
ّ
أنها ا

ّ
لتي مّن ش

ّ
لتجارة ا

ّ
لمنافية ل

ّ
وضع حّدّ للممارسات ا

ّ
ن يّتدخل ل

ّ
لمحلية أ

ّ
دارة ا

ّ
سيير اّل

ّ
 الّمستهلك وّأمن بّصحةت

ّّ .الّمجتمع أفراد مّنّ  فّردا بّاعتباره ّّ 

   :تخاذ مسؤولية الوالي اتجاه المستهلك
ّ
 عّن إ

ًّ
لوالي مّسؤولا

ّ
لمستهلكين، يّعتبر ا

ّ
لدفاع عّن مّصالح ا

ّ
في إطار ا

لمديريا
ّ
شرافه عّلى ا

ّ
لال إ

ّ
لمصالح ،ّ وّذلك مّن خ

ّ
لدفاع عّن هّذه ا

ّ
جراءاتّ اللازمة ل

ّ
لتي اّل

ّ
 واّلسعار ا

ّ
لمنافسة

ّ
لولائية ل

ّ
ت ا

لمادّة 
ّ
لمتعلق بّالولاية مّن خلال ا

ّ
لنوعية وّالغش.ّ  ا

ّ
لمنافسة وّاّلسعار وّمراقبة ا

ّ
ي مّيدان ا

ّ
لوطنية ف

ّ
لسياسة ا

ّ
طبق ا

ّ
 96ّت

لقانون رّقم  
ّ
لى ا

ّ
لتيّ وّبالرجوع إ

ّ
على النظام والأمن الوالي مسؤول عن المحافظة  نصت عّلى أنه : "يكونًّ 07-12مّنه ا

نص والسلامة والسكينة العامة"، 
ّ
لكّ إذ ت

ّ
حقيق ذ

ّ
صد ت

ّ
لمادية ق

ّ
لوسائل ا

ّ
وفير جّميع ا

ّ
ه تّ ّ ت

ّ
إن

ّ
لمبدأ ف

ّ
هذا ا

ّ
ا ل تطبيقًّ

ّ
ف

لمادة 
ّ
ه 97ّا

ّ
 ن

ّ
لقانون أ

ّ
ات ا

ّ
" توضع تحت تصرف الوالي مصالح الأمن لتطبيق القرارات المتخذة في إطار المهام  مّن ذ

لحكومة أعلاه 96ص عليها في المادة المنصوّ
ّ
 ل

ًّ
لوالي بّصفته مّمثلا

ّ
لمستهلكين يّتعين عّلى ا

ّ
جلّ حماية ا

ّ
" وّعليه وّمن أ

لمستهلك.ًّّ
ّ
للازمة ل

ّ
لحماية ا

ّ
وفير ا

ّ
ن ت

ّ
أنها أ

ّ
 إتخاذ جّميع اّلجراءات وّالتدابير التي مّن ش

  : لشرطة يّعت  مسؤولية رئيس المجلس الشعبي البلدي اتجاه المستهلك 
ّ
لبلدي ضّابط ا

ّ
لشعبي ا

ّ
لمجلس ا

ّ
بر رّئيس ا

لمتعلق بّالبلدية
ّ
يما يّخصّ ا

ّ
ما ف

ّ
لقضائية، أ

ّ
لمادة  1ا

ّ
ص ا

ّ
لى ن

ّ
إنه بّالرجوع إ

ّ
إنه:: اختصاصاته ف

ّ
لقانون  88ّف

ّ
-11مّن ا

لوالي بّما يّأتي:ّ 10
ّ
شراف ا

ّ
حت إ

ّ
لبلدي ت

ّ
لشعبي ا

ّ
لمجلس ا

ّ
 "يّقوم رّئيس ا

" كما يتولى إلى جانب ذلك طبقا لنص المادة ظام و الأمن العموميين و على النظافة العموميةالسهر على حسن الن"

 8، أما الفقرة  السهر على المحافظة على النظام العام و أمن الأشخاص و الممتلكاتمن نفس القانون."  2فقرة  94

 المعروضة للبيع." السهر على سلامة المواد الغذائية الستهلاكيةفإنها تنص على أنه يتولى:"
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2-   ّ  الهيئات القضائية المكلفة بحماية المستهلك 

متعها 
ّ
لك ت

ّ
كثر مّن ذ

ّ
لتحريّ وأ

ّ
 و ا

ّ
لبحث

ّ
ي عّمليات ا

ّ
دخلاتها ف

ّ
لال ت

ّ
لسلطات مّن خ

ّ
لقضائية بّقدر مّن ا

ّ
جهزة ا

ّ
تتمتع اّل

لحي
ّ
لمتدخلينّ في ا

ّ
لمخالفين وّذلك بّمتابعة ا

ّ
لعقاب عّلى ا

ّ
وقيع ا

ّ
انت سّلوكياتهم بّسلطة ت

ّ
لمحاكم مّتى ك

ّ
مام ا

ّ
قتصادية أ

ّ
اة اّل

ا . انونًّ
ّ
لمعاقبّ عليها ق

ّ
لجرائم ا

ّ
 وّأفعالهم مّن ضّمن ا

  النيابة العامة ودورها في حماية المستهلك 

ضاة  
ّ
لجزائرية وّ يّعدّ أعضاؤها ق

ّ
جراءات ا

ّ
انون اّل

ّ
ص عّليها ق

ّ
ضائية ن

ّ
لعامة هّي هّيئة عّمومية ق

ّ
لنيابة ا

ّ
يّمثلون  ا

لقانون.ّ
ّ
طبيق ا

ّ
جل ت

ّ
لمجتمع مّن أ

ّ
 ا

ا بّالتنسيق   لعامة دّورا هّامًّ
ّ
لنيابة ا

ّ
خير،ّ تلعب ا

ّ
لتي تّهدد صّحة وّأمن هّذا اّل

ّ
طار حّماية المستهلك و قمع المخالفات ا

ّ
ي إ

ّ
 ف

ًّ
ّ
صالح رّقابة ا

ّ
ذ يّمكن لم

ّ
 المستهلك، إ

ّ
لمكلفة بّحماية

ّ
خرى ا

ّ
لهيئات اّل

ّ
و مّع مّختلف ا

ّ
لمخابر أ

ّ
بكة ا

ّ
و ش

ّ
لغش أ

ّ
قمع ا ّّ لجودة وّ

 المحترفين 
ّ
رد مّن جّماعة

ّ
لتي ت

ّ
لمخالفات ا

ّ
قمع جّميع ا

ّ
لتدخل ل

ّ
لعامة ا

ّ
لنيابة ا

ّ
طلب مّن ا

ّ
ن ت

ّ
 المستهلك أ

ّ
لجمعيات حّماية

ّ
ا

ًّ
ّ
لسوداءّ اّلمر ا

ّ
سواق ا

ّ
هور اّل

ّ
لنزيهة، وّ ظ

ّ
ير ا

ّ
لتجارية غ

ّ
لممارسات ا

ّ
زايد ا

ّ
ل ت

ّ
ي ظ

ّ
اصة ف

ّ
لمساس خ

ّ
سبة ا

ّ
لذي يّزيد مّن ن

لمنافسة، وّ يّتجلى دّوًّ
ّ
قييد ا

ّ
و ت

ّ
لوطني أ

ّ
قتصاد ا

ّ
ؤثر عّلى اّل

ّ
 التي ت

ّ
لسلبية

ّ
ثار ا

ّ
لك اّل

ّ
اهيك عّن ت

ّ
لمستهلك ن

ّ
ر بّصحة وّأمن ا

ختصا
ّ

لتابع لا
ّ
قليم ا

ّ
ي اّل

ّ
لسلطة ف

ّ
صاحبة ا

ّ
تدخل ك

ّ
نها ت

ّ
ون أ

ّ
ي ك

ّ
ي هّذهّ الحالة ف

ّ
لعامة ف

ّ
لنيابة ا

ّ
 صهاا
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صد   
ّ
لمحاكم ق

ّ
مام ا

ّ
لمستهلك أ

ّ
لمرفوعة مّنّ قبل ا

ّ
لقضايا ا

ّ
ي ا

ّ
ن يّنظروا ف

ّ
هم أ

ّ
لمخول ل

ّ
ختصاص ا

ّ
لقضاة بّموجب اّل

ّ
يمكن ل

لمتعلقة 
ّ
لدعاوي ا

ّ
 يتم رّفع ا

ّ
لتجارية عّندما

ّ
قسام ا

ّ
ضاة مّن اّل

ّ
انوا ق

ّ
يها، سّواء ك

ّ
لفصل ف

ّ
مام ا

ّ
رفع أ

ّ
و ت

ّ
لتجارية أ

ّ
بّالنزاعات ا

اتج عّن 
ّ
لدعوى ن

ّ
ان مّوضوع ا

ّ
ذا ك

ّ
ما إ

ّ
لمبرمة، أ

ّ
لعقود ا

ّ
نفيذ ا

ّ
و ت

ّ
لتعويض أ

ّ
مرّ بطلب ا

ّ
لمدنية عّندما يّتعلق اّل

ّ
قسام ا

ّ
اّل

طرًّ
ّ
لجزائي وّالتأسيس ك

ّ
لقاض ي ا

ّ
مام ا

ّ
لخيار بّين رّفعها أ

ّ
للمستهلك ا

ّ
وّ أن يّرفع دّعواه جّرائم مّعاقبّ عنها جّنائيا ف

ّ
ف مّدني أ

قتصادية.ّ
ّ

نشطة اّل
ّ

 المكلفة بّمتابعة اّل
ّ
دارية

ّ
لهيئات اّل

ّ
رف ا

ّ
لدعوى مّن ط

ّ
رفع ا

ّ
ن ت

ّ
ما يّمكن أ

ّ
لمدني، ك

ّ
لقسم ا

ّ
مام ا

ّ
 أ
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لقانون رّقم 
ّ
ي  89ّ 02بموجب ا

ّ
لصادرة ف

ّ
يفري  07ّا

ّ
لمتع 1989ّف

ّ
لمستهلك وّالملغى بّموجب ا

ّ
  لحماية ا

ّ
لعامة

ّ
لق بّالقواعد ا

ما  03-09القانون رقم 
ّ
لمستهلك، أ

ّ
لجزائري بّدور جّمعيات حّماية ا

ّ
لمشرع ا

ّ
عترف ا

ّ
لمستهلك وقمع الغش ا

ّ
لمتعلق بّحماية ا

ّ
ا

لمشرع بّموًّ
ّ
ظمه ا

ّ
قد ن

ّ
نشائه وّتنظيمها وّ سّيرها ف

ّ
لجمعياتّ  من حّيث إ

ّ
نظيم هّذه ا

ّ
لقانون رّقم ت

ّ
المتعلق  06-12ّّجب ا

أسيسه
ّ
لمدنية بّمجرد ت

ّ
هلية ا

ّ
 المعنوية وّ اّل

ّ
متعها بّالشخصية

ّ
ذا ت

ّ
لعامة وّ ك

ّ
ها بّالمنفعة ا

ّ
عتراف ل

ّ
م اّل

ّ
ا بّالجمعيات، حّيث ت

لمادة 
ّ
اته. 17ّعّملا بّأحكام ا

ّ
لقانون ذ

ّ
 مّن ا

شاطه
ّ
لجمعيات بّمزاولة ن

ّ
هذه ا

ّ
لمشرع ل

ّ
عترف ا

ّ
لدفاع لقد ا

ّ
طار ا

ّ
ي إ

ّ
لمحلي ف

ّ
لمستوى ا

ّ
و على ا

ّ
لوطني أ

ّ
لمستوى ا

ّ
ا سّواء عّلى ا

لك
ّ
ي ذ

ّ
ها ف

ّ
لمستهلك، وّ ل

ّ
ي مّجال حّماية ا

ّ
علاميا ف

ّ
ربويا وّ إ

ّ
 وقائيا وّ ت

ّ
لعب دّورا

ّ
ذ ت

ّ
لمستهلكين وّتوعيتهم، إ

ّ
لوسائل  عّن جّماعة ا

ّ
ا

تخذ جّمعيات حّما
ّ
 المختلفة، هّذا وّ ت

ّ
علامية

ّ
لمستهلكاّل

ّ
جل حّماية ا

ّ
رق مّن أ

ّ
لمستهلك عّدة ط

ّ
 ية ا

كما تلعب هذه الجمعيات تلعب دورا هاما في حماية المستهلك وهذا من خلال القيام بمجموعة من المهام مثل ربط  

قضايا المستهلك بظروف المجتمع للتعرف على الطاقات، حث ودفع المؤسسات الرسمية والهيئات المتخصصة إلى سن 
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تحمي المستهلك، التوعية ونشر ثقافة اّلستهلاك، والتركيز على القضايا التي تحظى بأكبر اهتمام لدى المجتمع  قوانين

 وهي: الغذاء، تلوث الهواء، اّلتصالات، التدخين....الخ.

تؤدي أجهزة اّلعلام بمختلف أنواعها دورا هاما في تأمين الحماية للمستهلك، وهذا من خلال  أجهزة الإعلام: -4

عية الجماهير فيما يخص حقوقها ومصالحها، إضافة إلى دفاعها عن هذه الحقوق من منطلق أنها تدخل ضمن توًّ

القضايا اّلجتماعية، حيث نجد أن البرامج اّلعلامية تهدف إلى المساهمة في معالجة مثل هذه القضايا الحساسة 

 ك حقوقهم وواجباته.بالنسبة للمجتمع ككل عن طريق توعية المستهلكين بما يتيح لهم إدرا

 


